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 المستخلص 

يُعد مبدأ "عدم التسبب في ضرر" ركيزة أساسية في القانون الدولي لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، كما ورد في  
، إلا أن تطبيقه في نزاعات دجلة والفرات يواجه تحديات كبيرة. ويعتمد العراق على 1997اتفاقية الأمم المتحدة للمياه  

عة، الشرب، والنظام البيئي، لكن مشاريع السدود التركية، مثل سد إليسو ضمن نهري دجلة والفرات كشريان حياة للزرا 
مشروع جنوب شرق الأناضول، تسببت في تقليص تدفقات المياه بنسبة كبيرة، مما أدى إلى جفاف الأهوار الجنوبية،  

دأ عدم التسبب في ضرر، الذي وتراجع الإنتاج الزراعي، وتهديد الأمن الغذائي والبيئي. هذه الأضرار تُعد انتهاكًا لمب 
 يلزم الدول بمنع إلحاق ضرر كبير بدول المجرى المائي الأخرى. 

، وغياب  1997وتشمل التحديات القانونية غياب تعريف دقيق لـ"الضرر الكبير"، وعدم تصديق تركيا على اتفاقية  
اتفاقيات إقليمية ملزمة. وكذلك التوترات السياسية بين العراق وتركيا وسوريا، هي ابرز تلك التحديات، بينما تؤدي 

تنموية على مصالح الدول المشتركة بنهري دجلة والفرات. ومن  الأولويات الاقتصادية التركية إلى تفضيل مصالحها ال
التحديات الأخرى هو نقص البيانات الهيدرولوجية المشتركة وغياب تقييمات الأثر البيئي من فعالية المبدأ. كما أن  

 تغير المناخ يزيد من تعقيد إدارة الموارد المائية. 
 . الكلمات المفتاحية: دجلة ، الفرات، التسبب في الضرر، سد اليسو

 
Abstract 

 

  The principle of "no harm" constitutes a cornerstone of international law governing the 

management of transboundary water resources, as articulated in the 1997 United Nations 

Watercourses Convention. However, its application in the context of the Tigris and 

Euphrates disputes faces significant challenges. Iraq relies on the Tigris and Euphrates 

rivers as lifelines for agriculture, drinking water, and ecosystem sustainability. Yet, Turkish 

dam projects, such as the Ilisu Dam within the Southeastern Anatolia Project, have 

substantially reduced water flows, leading to the desiccation of southern marshes, declining 

agricultural productivity, and threats to food and environmental security. These impacts 

constitute a violation of the no-harm principle, which obliges states to prevent causing 

significant harm to other riparian states.Legal challenges include the absence of a precise 

definition of "significant harm," Turkey’s non-ratification of the 1997 Convention, and the 

lack of binding regional agreements. Additionally, political tensions among Iraq, Turkey, 

and Syria represent prominent obstacles, while Turkey’s economic priorities favor its 

developmental interests over the shared interests of the Tigris and Euphrates riparian 

states. Other challenges include the lack of shared hydrological data and the absence of 

environmental impact assessments, which undermine the effectiveness of the no-harm 

principle. Furthermore, climate change exacerbates the complexity of managing 

transboundary water resources. 

Keywords: Tigris River, Euphrates River, no significant harm principle, Ilisu Dam 
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 بسم الله الرحمن الرحيم  
 المقدمة 
يعتمــد عليهمــا الم يين في   إذ يُعــدن نهرا دجلــة والفرات شــــــــــــــريــان الحيــاة للعراق،   

الزراعة، الشـــــــــــرب، والصـــــــــــناعة، فضـــــــــــً  عن دورهما في الحفا  على النظام البيئي  
ــجو. ومع ذلك، يواجه العراق  ــنفة كترال عالمي لدى اليونســــــ للأهوار الجنوبية، المصــــــ
تحـديـات متزايـدة في تـ مين حصــــــــــــــتـه العـادلـة من ميـاه هـذين النهرين العـابرين للحـدود، 

ع الســـــدود في دول المنبع، خا ـــــة ســـــد إليســـــو في تركيا، و دارة الموارد نتيجة مشـــــاري
ــوريا. في عام   ــبة  2025المائية في سـ ، تفاقمت هذه الأزمة مع تراجع تدفق المياه بنسـ

كبيرة، ممـا أثر على الأمن الغـذائي والبيئي في العراق، وأثـار تســـــــــــــــا لات حول مـدى 
خص مبـدأ "عـدم التســــــــــــــبـب في ضــــــــــــــرر" التزام الـدول المجـاورة بـالقـانون الـدولي، وبـالأ

المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لأغراض  
 .1997غير الم حة لعام 

ــية في القانون الدولي لإدارة الموارد  ــاســـــ ــرر ركيزة أســـــ ــبب في ضـــــ يُعد مبدأ عدم التســـــ
المـائيـة العـابرة للحـدود، إذ يلزم الـدول بـاتخـاذ التـدابير ال زمـة لتجنـب إلحـاق ضــــــــــــــرر 
كبير بدول أخرى تشــترف في المجاري المائية. ومع ذلك، يواجه تطبيق هذا المبدأ في 

، نتيجــة غيــاب اتفــاقيــات إقليميــة ملزمــة، وضــــــــــــــع  العراق تحــديــات قــانونيــة وعمليــة
التعــاون بين العراق ودول المنبع رتركيــاق. وقــد أبرزت الأحــدال الأخيرة، مثــل تقــارير  

حول نقص الميـاه في العراق، والتوترات الإقليميـة المرتبطـة    2025الأمم المتحـدة في  
 ي ودور العراق فيه.بإدارة السدود، الحاجة إلى إعادة تقييم الإطار القانوني الدول
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 إشكالية البحث
تتمحور إشــــــــــــــجـاليـة البحـق حول التحـديـات القـانونيـة والعمليـة التي تواجـه تطبيق مبـدأ 
"عـدم التســــــــــــــبـب في ضــــــــــــــرر" في إدارة الموارد المـائيـة العـابرة للحـدود في العراق، مع  
التركيز على نزاعـات نهري دجلــة والفرات. ففي تـل تراجع تـدفقــات الميــاه إلى العراق 

بع رتركيا وســــــورياق، خا ــــــة ســــــد إليســــــو، تبرز  نتيجة مشــــــاريع الســــــدود في دول المن
 التسا لات التالية:

إلى أي مدى يمجن الاعتماد على مبدأ عدم التسبب في ضرر كإطار قانوني   .1
 فعال لحماية حقوق العراق المائية؟ 

القانونية، والفنية التي تحد من تطبيق  و الاقتصادية،  و ما هي العوامل السياسية،   .2
 هذا المبدأ؟

كيف يمجن تعزيز التعاون الإقليمي لضمان توزيع عادل ومستدام للمياه بين   .3
 العراق ودول المنبع؟ 

 أهداف البحث
 يهدف البحق على: 

دراسة مبدأ عدم التسبب في ضرر كما ورد في القانون الدولي العرفي واتفاقية  .1
 ، مع تقييم مدى فعاليته في تنظيم نزاعات دجلة والفرات.1997الأمم المتحدة للمياه 

  1987تحليل الاتفاقيات ذات الصلة بنهري دجلة والفرات، مثل بروتوكول   .2
 ، وتقييم أوجه القصور فيها.المبرم بين العراق وتركيا وسوريا
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القانونية، والفنية التي تعيق تطبيق  و الاقتصادية،  و تحديد العوامل السياسية،   .3 
 مبدأ عدم التسبب في ضرر في سياق العراق. 

اقتراح تو يات لتعزيز التعاون الإقليمي، وتفعيل الأطر القانونية، وتحسين   .4
 إدارة الموارد المائية في العراق.

إبراز ت ثير نقص المياه على الأمن الغذائي والبيئي في العراق، والدعوة إلى   .5
 دعم دولي لحماية حقوقه المائية. 

 منهجية البحث 
يعتمد البحق على المنهج التحليلي الو في لدراسة الإطار القانوني والعملي لإدارة 

 .الموارد المائية العابرة للحدود 
 هيكلية البحث 

يتكون البحق من مقدمة ومطلبين رئيسيين، ينقسم كل منهما إلى فرعين، وخاتمة، 
 على النحو التالي: 

 المقدمة: .1

. ويتكون  المطلب الأول: الإطار القانوني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود  .2
 من فرعين:

 الفرع الأول: مبدأ عدم التسبب في ضرر في القانون الدولي .أ
 الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحوضي دجلة والفرات: .ب 

المطلب الثاني: تحديات تطبيق مبدأ عدم التسبب في ضرر في نزاعات   .3
 . ويتكوم من: دجلة والفرات 
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 . الفرع الأول: العوامل التي تحد من تطبيق المبدأ .أ

 . الفرع الثاني: الفجوات القانونية والعملية .ب 

 وتتكون من استنتاجات وتو يات.  الخاتمة: .4

 المطلب الأول 
 الإطار القانوني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود 

ــا     ــجل الإطار القانوني الدولي لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود الأســـــــــ يُشـــــــــ
الـذي يحجم الع قـات بين الـدول المشــــــــــــــتركـة في الأنهـار الـدوليـة، مثـل دجلـة والفرات، 
بهدف ضمان توزيع عادل ومستدام للمياه مع تقليل الأضرار البيئية والاجتماعية. في 

اجه العراق نتيجة تراجع تدفقات المياه من دول المنبع،  تل التحديات المتزايدة التي تو 
خا ــة تركيا وســوريا، يبرز مبدأ "عدم التســبب في ضــرر" كركيزة مركزية في القانون  
الدولي لتنظيم هذه الع قات. وسـنقوم بتحليل الأسـا القانونية التي تحجم إدارة الموارد 

التســــــــــبب في ضــــــــــرر كما ورد في  المائية العابرة للحدود، مع التركيز على مبدأ عدم
ــتخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير الم حة لعام   اتفاقية الأمم المتحدة لاســــــــ

، إلى جانب اسـتعراض الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصـلة بنزاعات دجلة 1997
 والفرات. 

ــا  نظري وقانوني متين لفهم التحديات التي تواجه   ويهدف هذا المطلب إلى بناء أســــ
العراق في إدارة موارده المائية، من خ ل تقسـيم هذا المطلب الى فرعين، تناول الفرع  
ــحًا تطوره في القانون الدولي العرفي ودوره   الأول مبدأ عدم التســـبب في ضـــرر، موضـ

لمنع الأضــرار عبر الحدود. أما الفرع الثاني فيســتعرض    في إلزام الدول باتخاذ تدابير
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الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة ب نهار دجلة والفرات، مع تقييم مدى فعاليتها في  
 ضمان التعاون بين العراق ودول المنبع. 

 الفرع الأول 
 مبدأ عدم التسبب في ضرر في القانون الدولي 

ضرر أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، لا  اليُعد مبدأ عدم التسبب في   
ســـــيما في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. وينص هذا المبدأ على أن الدول ملزمة 
باتخاذ التدابير ال زمة لمنع إلحاق ضــــــــــــرر كبير بدول أخرى تشــــــــــــترف في المجاري 

ا. وفي ســــــياق العراق، المائية، ســــــواء كان الضــــــرر بيئيًا، أو اقتصــــــاديًا، أو اجتماعيً 
يجتســــب هذا المبدأ أهمية خا ــــة نظرًا لت ثير الســــدود التركية، مثل ســــد إليســــو، على  
تـدفقـات نهري دجلـة والفرات، ممـا يهـدد الأمن المـائي والبيئي للب د. ســــــــــــــنقوم بتحليـل  

في القضـايا الدولية،   تطور مبدأ عدم التسـبب في الضـرر، وأسـسـه القانونية، وتطبيقاته
ــياق   ودوره في تنظيم نزاعات المياه، مع التركيز على الالتزامات القانونية للدول في ســ

 نزاعات دجلة والفرات.
 الأصول التاريخية لمبدأ عدم التسبب في ضرر .1

ــرر إلى مبادئ القانون الروماني، وبالأخص   ــبب في ضـــــ ــل مبدأ عدم التســـــ يعود أ ـــــ
تهر في القـانون الـدولي هـذا  1قـاعـدة راســــــــــــــتخـدم ملكيتـك بطريقـة لا تؤذي ا خرينق.

المبدأ بشــــجل واضــــح في أوائل القرن العشــــرين، في قضــــية التلول العابر للحدود بين  
ــميلتر ر ــية محطة ســــــ ــماة بقضــــــ ق، إذ Trail Smelterالولايات المتحدة وكندا، والمســــــ

حجمـت لجنـة التحجيم بـ ن الـدول ملزمـة بمنع الأضــــــــــــــرار العـابرة للحـدود النـاتجـة عن  
ا لتكريا المبدأ في القانون الدولي   ــً ــاســــــ ــجلت أســــــ ــية شــــــ ــطتها إلى أن هذه القضــــــ أنشــــــ

 2العرفي.
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ــي  ــاه فـــــــ ــدولي للميـــــــ ــانون الـــــــ ا مـــــــــع تطـــــــــور القـــــــ ــً ــدأ يجتســـــــــب زخمـــــــ ــذا المبـــــــ ــدأ هـــــــ بـــــــ
منتصــــــــــــ  القــــــــــــرن العشــــــــــــرين. فقــــــــــــد أكــــــــــــدت اللجنــــــــــــة الدوليــــــــــــة للقــــــــــــانون فــــــــــــي 
وثائقهــــــــا الأوليــــــــة حــــــــول المجــــــــاري المائيــــــــة الدوليــــــــة علــــــــى أهميــــــــة منــــــــع الضــــــــرر 

ومــــــــع اعتمــــــــاد اتفاقيــــــــة الأمــــــــم المتحــــــــدة  3كمبــــــــدأ أساســــــــي للتعــــــــاون بــــــــين الــــــــدول.
ا عليـــــــــــه  ـــــــــــراحة، حيـــــــــــق تـــــــــــنص 1997للميـــــــــــاه  ــً ، أ ـــــــــــبح المبـــــــــــدأ منصو ـــــــــ
علـــــــــــى: "تتخـــــــــــذ الـــــــــــدول جميـــــــــــع التـــــــــــدابير المناســـــــــــبة لمنـــــــــــع إلحـــــــــــاق  7المـــــــــــادة 

 4ضرر كبير بدول المجاري المائية الأخرى".
 الأسس القانونية لمبدأ عدم التسبب في ضرر .2

يســـتند مبدأ عدم التســـبب في ضـــرر إلى مصـــادر متعددة في القانون الدولي، بما في 
 ذلك القانون العرفي، والمعاهدات، والسوابق القضائية. 

 أولًا: القانون العرفي 
يُعد مبدأ عدم التســــــبب بالضــــــرر جزءًا من القانون الدولي العرفي، كما أكدت محجمة  

ــية   ــنةالعدل الدولية في قضــــ ــارت إلى أن الدول ملزمة  1949،5  قناة كورفو ســــ إذ أشــــ
بعدم الســــماح باســــتخدام أراضــــيها بطريقة تســــبب ضــــررًا لدول أخرى. وأن هذا المبدأ 

 6ينطبق على الموارد المائية بسبب طبيعتها العابرة للحدود.
  1997ثانيًا: تفاقية الأمم المتحدة للمياه 

ــادة  ــدم التســــــــبب بالضــــــــرر مــــــــن خــــــــ ل المــــــ ــة مبــــــــدأ عــــــ ، 7تكــــــــر  هــــــــذه الاتفاقيــــــ
والتـــــــــي تلــــــــــزم الــــــــــدول بــــــــــإجراء تقييمـــــــــات الأثــــــــــر البيئــــــــــي ومشــــــــــاركة المعلومــــــــــات 
مــــــــــــع الــــــــــــدول المتــــــــــــ ثرة. ألا ان عــــــــــــدم تصــــــــــــديق دول رئيســــــــــــية، مثــــــــــــل تركيــــــــــــا، 

 7على الاتفاقية يحد من فعاليتها في نزاعات مثل دجلة والفرات.
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 ثالثًا: السوابق قضائية 
ــرر.  ــبب بالضــــــــ ــدم التســــــــ ــدأ عــــــــ ــي تعزيــــــــــز مبــــــــ ــائية فــــــــ ــوابق القضــــــــ ــاهمت الســــــــ ســــــــ

، إذ 2010ففـــــــــــــي قضـــــــــــــية مطـــــــــــــاحن اللـــــــــــــب علـــــــــــــى نهـــــــــــــر أوروغـــــــــــــواي ســـــــــــــنة 
أكــــــــــدت محجمــــــــــة العـــــــــــدل الدوليــــــــــة أن الـــــــــــدول ملزمــــــــــة بـــــــــــإجراء تقييمــــــــــات أثـــــــــــر 
ــؤثر علـــــــــى  ــد تـــــــ ــاريع قـــــــ ــذ مشـــــــ ــل تنفيـــــــ ــاركة المعلومـــــــــات قبـــــــ ــبقة ومشـــــــ ــي مســـــــ بيئـــــــ
ــي  ــدأ فـــــــــ ــق المبـــــــــ ــارمة لتطبيـــــــــ ــايير  ـــــــــ ــية وضـــــــــــعت معـــــــــ ــذه القضـــــــــ دول. وان هـــــــــ

 8نزاعات المياه.
 تطبيقات المبدأ في نزاعات الموارد المائية .3

ــبب في ضــــــرر في تنظيم العديد من نزاعات الموارد المائية   ــهم مبدأ عدم التســــ لقد أســــ
العابرة للحدود. على ســـــــبيل المثال، في نزاع نهر النيل حول ســـــــد النهضـــــــة الإثيوبي  
الكبير، أثيرت قضـــــــايا مشـــــــابهة لنزاع دجلة والفرات، حيق اتهمت مصـــــــر والســـــــودان 

ذلك، أدت مفاوضـــــات الاتحاد الأفريقي إلى إثيوبيا بعدم إجراء مشـــــاورات كافية. ومع  
، الذي أكد على ضرورة تجنب الضرر. هذا يبرز أهمية التعاون  2015إع ن مبادئ  

ــهمت   9الإقليمي، وهو ما يفتقر إليه العراق في نزاعه مع تركيا. ــياق سخر، أســــ وفي ســــ
في توضـــيح    1997ناغيمارو ق بين المجر وســــلوفاكيا ســــنة   -قضــــية رغابتشــــيجوفو
المبـدأ. فقـد أكـدت محجمـة العـدل الـدوليـة أن الـدول ملزمـة   هـذا  التزامـات الـدول بموجـب 

بالتشــاور المســبق وتجنب الأضــرار البيئية أن هذه القضــية توفر نموذجًا يمجن للعراق 
 10الاستفادة منه في المطالبة بحقوقه المائية.
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 دور اللجنة الدولية للقانون في تطوير المبدأ .4

لعبت اللجنة الدولية للقانون دورًا محوريًا في تطوير مبدأ عدم التسـبب في ضـرر. في 
، إذ حــددت اللجنــة المبــدأ كجزء من القــانون العرفي، مع التــ كيــد  1994وثــائقهــا لعــام  

ــاور بين الدول. ــبق والتشــ ــعار المســ ــرورة الإشــ ــدرت  2025وفي عام    11على ضــ ، أ ــ
ا حول الأحواض المــائيــة العــابرة للحــدود، أكــدت فيــه على أهميــة   اللجنــة تقريرًا محــدثــً
تقييمـات الأثر البيئي كجزء من التزامـات. أن وثـائق لجنـة القـانون الـدولي توفر إطـارًا  
مرنًـا يمجن تطبيقـه على نزاعـات مثـل دجلـة والفرات، رغم تحـديـات عـدم التزام دول مثـل 

ــدعو إلى تعزيز دور ت ــة يـ ــا أن التقرير الأخير للجنـ ــة. كمـ ــدوليـ ــدات الـ ــاهـ ــالمعـ ــا بـ ركيـ
 المنظمات الدولية في مراقبة التزامات الدول.

 التحديات القانونية لتطبيق المبدأ .5

 تواجه تطبيقات مبدأ عدم التسبب في ضرر عدة تحديات. 
غياب تعريف دقيق لــــــــــــــــــ"الضـــرر الكبير" في القانون الدولي يثير جدلًا حول  .أ

 مدى إمجانية إثبات الضرر 

   12يحد من إلزاميتها.  1997عدم تصديق دول رئيسية مثل تركيا على اتفاقية   .ب 

ضــــــــــــــع  سليــات الإنفــاذ الــدوليــة، مثــل التحجيم أو اللجوء إلى محجمــة العــدل   .ج
 13الدولية، يعيق تحقيق العدالة في النزاعات المائية.

ــبب الموق  التفاوضــــي الضــــ يف للب د،  ــياق العراق، تتفاقم هذه التحديات بســ في ســ
نتيجة التحديات الســـــــــياســـــــــية والاقتصـــــــــادية الداخلية. ومع ذلك، تشـــــــــير تقارير الأمم  
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المتحـــدة إلى أن تعزيز التعـــاون الإقليمي يمجن أن يســــــــــــــــاعـــد في التغلـــب على هـــذه   
 التحديات.

 الصلة بنزاعات دجلة والفرات .6

يتوفر مبدأ عدم التســــــبب في ضــــــرر إطارًا قانونيًا في نزاعات دجلة والفرات، للمطالبة  
ــتناد إلى المبدأ للمطالبة   ــبيل المثال، يمجن للعراق الاسـ بحقوق العراق المائية. فعلى سـ
ــاورات مع   ــد إليســـو، والتي كان يجب أن تشـــمل مشـ بإجراء تركيا تقييمات أثر بيئي لسـ

القضــــــائية، تدعم حق العراق في الحصــــــول على معلومات العراق. كما أن الســــــوابق  
 14 مسبقة عن المشاريع التركية.

يُظهر مبدأ عدم التســــــــــــــبب في ضــــــــــــــرر أهميته كإطار قانوني لتنظيم نزاعات الموارد 
المعاهدات، والســــوابق و المائية العابرة للحدود، مع أســــا راســــخة في القانون العرفي، 

القضـائية. ومع ذلك، فإن تحديات مثل غياب التعريف الدقيق للضـرر وضـع  سليات 
ا قانونيًا لمواجهة ت ثيرات الســــدود   فان هذاالإنفاذ تحد من فعاليته.   المبدأ يوفر أســــاســــً

 .على حصة العراق المائية التركية
 الفرع الثاني

 الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بأنهار دجلة والفرات
تُعدن الاتفاقيات الدولية والإقليمية الإطار القانوني الأساسي لتنظيم إدارة الموارد المائية  

ــتخدام   إذ العابرة للحدود،   ــعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدول وواجباتها في اسـ تسـ
واجه العراق تحديات كبيرة في ت مين  يالأنهار الدولية. وفي حالة نهري دجلة والفرات، 

حصـــته المائية نتيجة غياب اتفاقيات إقليمية ملزمة ، خا ـــة مع عدم تصـــديق تركيا  
ــتخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير الم حة  على اتفاقية الأمم المتحدة لاســــــ

لاتفـاقيـات الـدوليـة والإقليميـة التي تحجم إدارة الموارد ا. ســــــــــــــنقوم بتحليـل  1997  لعـام
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ــات بين   ــا في تنظيم الع قـ ــاليتهـ ــدى فعـ ــدود، مع التركيز على مـ ــابرة للحـ ــة العـ ــائيـ المـ
تركيـا، وســــــــــــــوريـا من نـاحيـة نهري دجلـة والفرات. وكـذلـك اســــــــــــــتعراض دور و العراق،  

المنظمات الدولية في دعم التعاون الإقليمي. كما يتناول الفجوات القانونية والســياســية 
 .التي تعيق العراق في حماية حقوقه المائية

 1997الإطار القانوني الدولي: اتفاقية الأمم المتحدة للمياه  .1
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لاســـــــــــــتخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير الم حة 

الإطار القانوني الدولي الرئيســــــــي لتنظيم إدارة الأنهار العابرة للحدود. أذ   1997لعام  
تنتفع دول المجرى المـائي، كـل في إقليمهـا،   -1من الاتفـاقيـة على: "   5تنص المـادة  

ي بطريقة منصفة ومعقولة. وبصورة خا ة، تستخدم هذه الدول  بالمجرى المائي الدول
المجرى المائي الدولي وتنميه بغية الانتفاع به بصـــــــورة مثلى ومســـــــتدامة والحصـــــــول 
على فوائد منه. مع مراعاة مصـــــــالح دول المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع  

المائي في اســـــــتخدام   تشـــــــارف دول المجرى   -2توفير الحماية الكافية للمجرى المائي.
المجرى المـائي الـدولي وتنميتـه وحمـايتـه بطريقـة منصــــــــــــــفـة ومعقولـة. وتشــــــــــــــمـل هـذه 
المشـــــــــــــــاركـة حق الانتفـاع بـالمجرى المـائي وواجـب التعـاون في حمـايتـه وتنميتـه على  

. وي حظ في هذه المادة هو ترسـي  لمبدأ 15النحو المنصـوص عليه في هذه الاتفاقية"
الدول باتخاذ    7الاســـــــــــتخدام العادل والمنصـــــــــــ  للمياه المشـــــــــــتركة، بينما تلزم المادة 
تتخذ دول   -1التدابير ال زمة لمنع إلحاق ضـرر كبير بدول أخرى إذ نصـت على: " 

المجرى المــائي، عنــد الانتفــاع بمجرى مــائي دولي داخــل أراضــــــــــــــيهــا، كــل التــدابير  
  -2المناسـبة للحيلولة دون التسـبب في ضـرر ذي شـ ن لدول المجرى المائي الأخرى. 

ومع ذلك، فإنه متى وقع ضــــرر ذو شــــ ن لدولة أخرى من دول المجرى المائي. تتخذ  
ــرر. في حالة عدم وجود اتفاق على هذا  ــتخدامها هذا الضـــــــــ ــبب اســـــــــ الدول التي ســـــــــ
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  6و  5الاســــــــــــــتخـدام، كـل التـدابير المنـاســــــــــــــبـة. مع المراعـاة الواجبـة لأحجـام المـادتين   
وبالتشـاور مع الدولة المتضـررة. من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضـرر والميام. حسـب 

ــ لة التعوي " ــة مســـــ .  وعند تطبيق هذه المادتين على نهري دجلة 16الم ئم. بمناقشـــــ
والفرات ن حظ ان هــــذه الاتفــــاقيــــة تهــــدف إلى تحقيق توازن بين حقوق دول المنبع  
رتركيـاق ودول المصــــــــــــــب رالعراقق. ومع ذلـك، فـإن فعـاليـة الاتفـاقيـة في نزاعـات دجلـة 

 والفرات محدودة لعدة أسباب وهي:
ــفتها   .أ ــديق تركيا على الاتفاقية يُعد العائق الأكبر. بما أن تركيا، بصــ عدم تصــ

ا بــالاتفــاقيــة، فــإنهــا تحتفظ بحريــة كبيرة في إدارة مواردهــا  دولــة المنبع، لم تلتزم قــانونيــً
المائية، خا ــة من خ ل مشــاريع مثل مشــروع جنوب شــرق الأناضــول، الذي يشــمل 

عراق على اســــــتخدام الاتفاقية ك داة قانونية  ســــــد إليســــــو. وهذا الرف  يضــــــع  قدرة ال
ملزمة في المفاوضــــــات، مما يجعل الاعتماد على الدبلوماســــــية التقليدية أو الضــــــغ  
ــيادتها على مواردها المائية   الدولي هو الخيار الوحيد. وان تركيا، بدورها، ترى أن ســــــــ

  17ت تي في المقام الأول، وهو موق  يعقند الحوار مع العراق.
تفتقر الاتفـاقيـة إلى سليـات إنفـاذ واضــــــــــــــحـة. على الرغم من أنهـا تحـدد مبـادئ  .ب 

عامة مثل الاســــــــــتخدام العادل، وعدم التســــــــــبب في ضــــــــــرر كبير، والتعاون في إدارة 
ا أو هيئة رقابية لضــمان الالتزام.   الموارد المائية، إلا أنها لا توفر إطارًا تنفيذيًا ملموســً

ــاديًا غير ملزم، مما يقلل من  وهذا النقص يجعل الاتفاقية أقر  ب إلى كونها إطارًا إرشـــــــ
فعاليتها في حل النزاعات العملية. على ســـــــبيل المثال، لا توجد عقوبات واضـــــــحة أو  
إجراءات تحجيم إلزامية يمجن أن تجبر تركيا على تعديل سـياسـاتها المائية، مثل تقليل  

 18تدفق المياه بسبب السدود.
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غياب تفا ــيل حول إجراء تقييمات الأثر البيئي المشــتركة يُعد قصــورًا كبيرًا.   .ج
فمشــروع ســد إليســو، على ســبيل المثال، تســبب في قلق كبير في العراق بســبب ت ثيره  
على تــدفق ميــاه نهر دجلــة، ممــا أثر على الزراعــة، و مــدادات الميــاه، والنظم البيئيــة،  

ن من المفترض أن تتضــــــــــــــمن الاتفـاقيـة سليـات بمـا في ذلـك أهوار جنوب العراق. وكـا
ــمان الشــــفافية   ــب لضــ ــحة لإجراء تقييمات بيئية مشــــتركة بين دول المنبع والمصــ واضــ
وتقليل الضــرر. لكن في غياب هذه ا ليات، أ ــبحت المفاوضــات حول الســد تعتمد  
ف  على اللقاءات الثنائية غير المنتظمة، والتي غالبًا ما تكون غير مثمرة بسبب اخت  

 19الأولويات بين البلدين.
ا للعراق، الــذي   ا مهمــً ا قــانونيــً وعلى الرغم من هــذه القيود، تظــل الاتفــاقيــة مرجعــً

ــادق عليها في عام   ــية قانونية للمطالبة  2008 ــ ــديق يمنح العراق أرضــ . وهذا التصــ
بحقوقـه المـائيـة في المحـافـل الـدوليـة، مثـل الأمم المتحـدة، حيـق يمجنـه الاســــــــــــــتنـاد إلى 

ومع ذلك، فإن الاعتمـاد على الاتفـاقيـة وحدها  مبـادئ الاتفـاقيـة للضــــــــــــــغ  على تركيـا.
غير كافٍ. فالعراق بحاجة إلى تعزيز اســــتراتيجياته الدبلوماســــية، مثل إشــــراف أطراف 
اخرى محـايـدة أو منظمـات دوليـة، لتســــــــــــــهيـل الحوار مع تركيـا. كمـا أن إنشــــــــــــــاء هيئة  

لتجـاوز القيود إقليميـة مشــــــــــــــتركـة لإدارة ميـاه دجلـة والفرات يمجن أن يجون حً  عمليـًا  
 الحالية.
ــايــا الحيويــة التي تؤثر على   .2 تُعــد إدارة ميــاه نهري دجلــة والفرات من القضـــــــــــــ

تشــــجل هذه الأنهار شــــريان   أذ الع قات الثنائية والإقليمية بين العراق وتركيا وســــوريا، 
تعتمد إدارة هذه الموارد و الصـناعة، والاسـته ف البشـري في المنطقة. و الحياة للزراعة، 

المـائيـة على عـدد محـدود من الاتفـاقيـات الثنـائيـة والإقليميـة، التي غـالبـًا مـا تفتقر إلى 
الاتفاقيات التي تحجم تقاســـــــــــــم مياه نهر    هذه  أبرزو الالتزام القانوني أو التنفيذ الفعال. 
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ــا    1987الفرات هي بروتوكول    ــل بين تركيـ ــاثـ ــا، وبروتوكول ممـ ــا وســــــــــــــوريـ بين تركيـ
ينص البروتوكول بين العراق وتركيــا على التزام تركيــا بتــ مين تــدفق مــائي  و والعراق.  
إلى العراق. ومع ذلــك، فــإن هــذا   دجلــةمتر مجعــب في الثــانيــة من نهر    500بمعــدل  

ــة بعد  ــة لعدم الالتزام، خا ـــ البروتوكول، يفتقر إلى الإلزام القانوني، مما جعله عرضـــ
. هذا الســـــد، الذي يُعد جزءًا من مشـــــروع 2019تشـــــغيل ســـــد إليســـــو التركي في عام  

جنوب شـــــرق الأناضـــــول، قلنص بشـــــجل كبير من تدفقات المياه إلى العراق، مما أدى 
ب، قم أزمـات الميـاه في المنـاطق الزراعيـة والأهوار العراقيـة، مثـل أهوار الجنو إلى تفـا

من جهـة أخرى، وقنعـت ســــــــــــــوريـا وتركيـا اتفـاقيـة في عـام  و   20التي تُعتبر تراثًـا عـالميـًا.
متر مجعب في الثانية    500لتقاسم مياه الفرات، والتي نصت على تخصيص    1987

لســــــــوريا، لكن هذه الاتفاقية لم تشــــــــمل العراق بشــــــــجل مباشــــــــر، مما أضــــــــع  موقفه 
هذا الإقصـاء جعل العراق في موق  تبعي، حيق يعتمد على تدفقات وان التفاوضـي.  

المياه التي تُفرج عنها تركيا إلى ســــــــــــوريا قبل و ــــــــــــولها إليه. هذه الديناميجية تعجا  
تتمتع تركيا، كونها الدولة   أذ اخت ل التوازن في القوة التفاوضـــــــــــية بين الدول الث ل، 
، أُنشـ   2009في عام  و   21العليا في مجرى النهر، بسـيطرة أكبر على الموارد المائية.

مجلا التعـاون الاســــــــــــــتراتيجي بين العراق وتركيـا بهـدف تعزيز التعـاون في مجـالات 
متعـددة، بمـا في ذلك إدارة الموارد المـائيـة. ومع ذلك، فشــــــــــــــل هذا المجلا في تحقيق  
تقدم ملمو  في قضــايا المياه بســبب الخ فات الســياســية، بما في ذلك التوترات حول 

ومي وتدخ ت تركيا في الشــــــؤون العراقية، مثل عملياتها العســــــجرية قضــــــايا الأمن الق
ــمال العراق.  ــتاني في شـــــ ــد حزب العمال الكردســـــ هذه التوترات جعلت التعاون  إن ضـــــ

ــية، مما قلل من فعالية المجلا. ــياســـــــــ ــعيد و  المائي رهينة للأجندات الســـــــــ على الصـــــــــ
ــات ث ثية مع تركيا وســــــــــوريا    2024الإقليمي، حاول العراق في عام   إحياء مفاوضــــــــ
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للو ـول إلى اتفاق شـامل لإدارة مياه دجلة والفرات. ومع ذلك، توقفت هذه المحاولات  
بســـبب عدم الاســـتقرار الســـياســـي في ســـوريا، حيق لا تزال الحرب الأهلية وتداعياتها  

  22تعيق قدرة الحجومة السورية على المشاركة في مفاوضات فعالة.
 دور المنظمات الدولية في دعم التعاون الإقليمي .3

عد إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مثل نهري دجلة والفرات، من القضايا المعقدة ت
ــتدام لهذه  ــتخدام العادل والمســــــ ــمان الاســــــ التي تتطلب تعاونًا إقليميًا ودعمًا دوليًا لضــــــ

تلعـب المنظمـات الـدوليـة، مثـل برنـامج الأمم المتحـدة للبيئـة واللجنـة الـدوليـة و الموارد.  
الإطار القانوني، والوســــــــــاطة بين الدول  و للقانون، دورًا محوريًا في تقديم الدعم الفني، 

ــيادة   المشـــــــــتركة في الأنهار. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة تتعلق بالســـــــ
ــيةو الوطنية،   ــياســـــ أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة  . وقد  نقص التمويل، والتوترات الســـــ

ــوريا  على أهمية إ  2025في تقريره لعام  ــم العراق، تركيا، وسـ ــتركة تضـ ــاء لجنة مشـ نشـ
لإدارة مياه دجلة والفرات. تهدف هذه اللجنة إلى وضـــــــــــع إطار عمل مشـــــــــــترف يعتمد  
على مبادئ القانون الدولي، مثل مبدأ "الاســــــــتخدام العادل والمنصــــــــ " و"عدم إلحاق 

ــاهم في تقليـل التوترات    23الضــــــــــــــرر" بـالـدول الأخرى. أن هـذا الاقتراح يمجن أن يســــــــــــ
ــاء سليــات لتبــادل البيــانــات المــائيــة ومراقبــة   . كمــا التــدفقــات الإقليميــة من خ ل إنشـــــــــــــ

إنشـاء سليات مراقبة مشـتركة لضـمان الشـفافية في إدارة   ،اقترحت اللجنة الدولية للقانون 
الموارد المـائيـة العـابرة للحـدود، بمـا في ذلـك وضــــــــــــــع معـايير لميـا  التـدفقـات المـائيـة  

إضــــــافة إلى ذلك، ســــــعت منظمة   24.وت ثير الســــــدود الكبرى مثل ســــــد إليســــــو التركي
اليونســــــجو إلى دعم مشــــــاريع محلية لإنقاذ الأهوار الجنوبية في العراق، التي تُعد أحد 

في تحقيق تقدم    2024مواقع الترال العالمي. ومع ذلك، فشـلت مبادرة اليونسـجو لعام 
ــبب نقص التعاون الإقليمي وعدم كفاية التمويل.   ــجو   وقد حاولت ملمو  بســــــــ اليونســــــــ
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إشــــــــــــــراف تركيــا في برامج تبــادل المعرفــة حول إدارة الميــاه، لكن هــذه الجهود قوبلــت   
هذا   إن  .برف  جزئي من قبل أنقرة، التي ترى أن إدارة مواردها المائية مس لة سيادية

الموق  يعجا ر ية تركيا لمشــــروع جنوب شــــرق الأناضــــول  كجزء من اســــتراتيجيتها  
أن هــذا و التنمويــة الوطنيــة، ممــا يجعلهــا مترددة في الالتزام بــاتفــاقيــات إقليميــة ملزمــة.  
تتحجم  أذ  لرف  يعزز من اخت ل التوازن في القوة التفـاوضــــــــــــــيـة بين الـدول الث ل،  

 25 تركيا، كدولة عليا في مجرى النهر، بتدفقات المياه.
 المطلب الثاني

 تحديات تطبيق مبدأ عدم التسبب في ضرر في نزاعات دجلة والفرات
تُعـــــد إدارة المـــــوارد المائيـــــة العـــــابرة للحـــــدود، مثـــــل نهـــــري دجلـــــة والفـــــرات، مـــــن  

الاقتصــــــاد، و تتقــــــاطع السياســــــة،  إذ أكثــــــر القضــــــايا تعقيــــــدًا فــــــي الع قــــــات الدوليــــــة، 
ا.  ــً ا دقيقــ ــً ا إقليميــ ــب تعاونــــً ــي إطــــار يتطلــ ــة فــ ــبب فــــي و والبيئــ ــدأ "عــــدم التســ يُعتبــــر مبــ

ضــــرر"، هــــو أحــــد المبــــادئ الأساســــية فــــي القــــانون الــــدولي للميــــاه العــــابرة للحــــدود، ال
ا يهــــدف إلــــى منــــع الــــدول العليــــا فــــي مجــــرى الأنهــــار مــــن إلحــــاق فهــــو  إطــــارًا قانونيــــً

مـــــن خـــــ ل سياســـــاتها المائيـــــة. ومـــــع ذلـــــك، يواجـــــه للنهـــــر الضـــــرر بالـــــدول الســـــفلى 
، تركيــــــا، وســــــورياو تطبيــــــق هــــــذا المبــــــدأ فــــــي نزاعــــــات دجلــــــة والفــــــرات بــــــين العــــــراق، 

التــــوترات السياســــية، والتغيــــرات البيئيــــة. و لــــق بالســــيادة الوطنيــــة، تحــــديات كبيــــرة تتع
ــرين، تـــتحجم فـــي تـــدفقات الميـــاه مـــن  ــا، بصـــفتها الدولـــة العليـــا فـــي مجـــرى النهـ فتركيـ
خــــــ ل مشــــــاريعها التنمويــــــة، مثــــــل مشــــــروع جنــــــوب شــــــرق الأناضــــــول، ممــــــا يــــــؤثر 
ســــــلبًا علــــــى العــــــراق وســــــوريا. هــــــذه السياســــــات أدت إلــــــى تقلــــــيص تــــــدفقات الميــــــاه، 

جنــــــوب العــــــراق. فــــــي  الاهــــــوارتهديــــــد الزراعــــــة، وتــــــدهور الأنظمــــــة البيئيــــــة، مثــــــل و 
المقابــــــل، يعــــــاني العــــــراق وســــــوريا مــــــن ضــــــع  فــــــي البنيــــــة التحتيــــــة وقيــــــود ماليــــــة 
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وتقنيــــــــة، ممــــــــا يحــــــــد مــــــــن قــــــــدرتهما علــــــــى التفــــــــاوض بفعاليــــــــة أو تطبيــــــــق حلــــــــول 
ــر  ــاع غيــــــ ــية والأوضــــــ ــات السياســــــ ــق الخ فــــــ ــى ذلــــــــك، تعيــــــ ــافة إلــــــ ــتدامة. إضــــــ مســــــ

تطبيـــــق مبـــــدأ عـــــدم التســـــبب ولالمســـــتقرة فـــــي ســـــوريا إنشـــــاء إطـــــار تعـــــاوني ث ثـــــي. 
ــب إرادة سياســــــية قويـــــة،  ــرر يتطلـــ ا و فـــــي ضـــ ا دوليــــــً ــً ــتركة، ودعمـــ ــات مراقبــــــة مشـــ سليـــ

 .لتعزيز الشفافية وتبادل البيانات 
 الفرع الأول 

 تطبيق مبدأ عدم التسبب في ضرر في نزاعات دجلة والفرات  التي تحد منالعوامل 
يُعد مبدأ عدم التســــــبب في ضــــــرر أحد المبادئ الأســــــاســــــية في القانون الدولي   

دجلـة والفرات، يواجـه العراق   نهري في ســــــــــــــيـاق  و لإدارة الموارد المـائيـة العـابرة للحـدود،  
ان العوامل التي تحد من    .تحديات معقدة نتيجة ســـياســـات إدارة المياه في دول المنبع

القانونية،  و الاقتصادية،  و العوامل السياسية،    فاعلية مبدأ عدم التسبب في الضرر هي،
 . وسنتناول هذه العوامل.والفنية
 العوامل السياسية .1

تُعد التوترات الســياســية بين العراق وتركيا وســوريا أحد العوامل الرئيســية التي تحد من  
ــرر.  ــبب في ضــــــ ، كدولة منبع، تعطي الأولوية لأهدافها  فتركياتطبيق مبدأ عدم التســــــ

ــاريعهالتنموية والأمنية من  ــو    اخ ل مشـــ ــروع شـــــرق جنوب الأناضـــ ، الذي  لمثل مشـــ
يهـدف إلى تعزيز الزراعـة وتوليـد الطـاقـة الكهرومـائيـة في جنوب شــــــــــــــرق الب د. هـذا 

إليسـو، قلل من تدفق المياه إلى العراق بنسـبة   سـد  المشـروع، الذي يتضـمن سـدودًا مثل
إلى انخفاض تدفق نهر الفرات   2024كبيرة، حيق أشــارت تقارير الأمم المتحدة لعام  

تركيا هذه الســياســات بحقها    تبررو  26مقارنة بالعقود الســابقة.  %40إلى العراق بنســبة  
في السـيادة على مواردها المائية، مما يتعارض مع مبدأ عدم التسـبب في ضـرر الذي 
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ــبق مع الدول المت ثرة  ــاور المســـــ ــة المائية  يتطلب التشـــــ ــياســـــ في الوقت 27.من هذه الســـــ
، مما أدى إلى 2011نفســــه، تعاني ســــوريا من حالة عدم اســــتقرار ســــياســــي منذ عام  

غياب إدارة فعالة للموارد المائية وتقليص التنسـيق مع العراق. على سـبيل المثال، سـد 
الطبقة على نهر الفرات في سوريا يفتقر إلى إدارة منسقة بسبب الصراع الداخلي، مما 

ــة ا ــلبًا على حصـــ ــية تجعل من الصـــــعب يؤثر ســـ ــياســـ لعراق المائية. هذه التوترات الســـ
تطبيق مبدأ عدم التســـــــــبب في ضـــــــــرر، حيق تفتقر الدول إلى الثقة المتبادلة ال زمة 

 28للتعاون.
 العوامل الاقتصادية   .2

تُعد الأولويات الاقتصـــــادية للدول العامل الرئيســـــي في تشـــــجيل ســـــياســـــات إدارة  
الموارد المائية العابرة للحدود، حيق تســـــــعى دول المنبع مثل تركيا إلى تعظيم فوائدها 
ــب مثل   ــاب دول المصــ ــاريع تنموية كبرى، غالبًا على حســ ــادية من خ ل مشــ الاقتصــ

دجلة والفرات، يبرز مشـــروع جنوب شـــرق الأناضـــول كمثال    نهري العراق. في حوض 
 ميجا واط  3000مليون هجتار وتوليد   1.8واضــــح لهذا التوجه، حيق يهدف إلى ري 

ــاديـة، رغم أهميتهـا لتركيـا،   من الطـاقـة الكهرومـائيـة ســــــــــــــنويًـا. هـذه الأولويـات الاقتصــــــــــــ
ــادية   ــالح العراق، حيق تســـبب تقليص تدفق المياه في أضـــرار اقتصـ تتعارض مع مصـ

ــرة والمثنى  وبيئية ك بيرة، بما في ذلك تراجع الإنتاج الزراعي في محافظات مثل البصــــــ
، وجفــاف الأهوار، ممــا أدى إلى تهجير  2024و  2020بين عــامي    %50بنســــــــــــــبــة  

ــجان وتهديد الأمن الغذائي. ــرار انتهاكًا   29 الســــ ــجل هذه الأضــــ ــحاتشــــ لمبدأ عدم   واضــــ
التســــبب في ضــــرر، الذي يلزم الدول بتجنب إلحاق ضــــرر كبير بدول أخرى تشــــترف 

يُعد مشـروع جنوب شـرق الأناضـول أحد أكبر المشـاريع التنموية  . و في الأنهار الدولية
ــرق    إذ في تركيا،   ــاد في منطقة جنوب شـــ ــين الاقتصـــ من خ ل   تركيايهدف إلى تحســـ
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الأولويــات    إنمحطــة كهرومــائيــة على نهري دجلــة والفرات.    19ســــــــــــــــدًا و  22بنــاء  
الاقتصـــادية تعجا اســـتراتيجية تركيا لتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، ولكنها ت تي على  

و ن   30حســــاب تدفق المياه إلى العراق، مما يؤدي إلى نقص حاد في حصــــته المائية.
ــروع   ــو مشـــ ــرق الأناضـــ ــخمًا،   يعد   لجنوب شـــ ــتثمارًا ضـــ   32بلغت تكلفته حوالي   إذ اســـ

ــادية طويلة  2020مليار دولار أمريجي حتى عام   ، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصـــــــــــ
 ،الأجل من خ ل زيادة الصــــــادرات الزراعية وتقليل الاعتماد على الطاقة المســــــتوردة
ومع ذلك، فإن هذه الفوائد الاقتصــــــــــــادية لتركيا تترافق مع تكاليف بيئية واقتصــــــــــــادية  

حملها العراق، مما يثير تســـــا لات حول مدى التزام تركيا بمبدأ عدم التســـــبب  يتباهظة  
 .في ضرر

 العوامل القانونية .3

العمود الفقري لإدارة الموارد المـــائيـــة العـــابرة  هي  تُعـــد الأطر القـــانونيـــة الــدوليـــة   
للحدود، حيق توفر قواعد ومبادئ تنظم الع قات بين الدول التي تشـــــترف في الأنهار  

تحـديـات قـانونيـة كبيرة  القـانون الـدولي  دجلـة والفرات، يواجـه    نهري الـدوليـة. في حوض  
وهي أحد العوامل    ،1997عدم انضـــــمام تركيا إلى اتفاقية  عديدة منها  بســـــبب عوامل 

هذه   أن، إذ  الضــــــــرر القانونية الرئيســــــــية التي تحد من تطبيق مبدأ عدم التســــــــبب في
  وترى تركيا بان  في تنظم إدارة الأنهار العابرة للحدود.  الأســـــــــا الاتفاقية الدولية هي  

الأنهار العابرة للحدود تخضــع للســيادة الوطنية، هذا الموق  أدى إلى غياب التشــاور  
المقامة على تهري دجلة والفرات والتي سـببت  مشـاريع  ال هذه  العراق بشـ نالمسـبق مع 

ممــا يتعــارض مع مبــدأ التعــاون    ،في تقليص تــدفق الميــاه إلى العراق بنســــــــــــــبــة كبيرة
ــد، وهو  و   ،الدولي ــغيل السـ ــتركة مع العراق قبل تشـ لم تجرِ تركيا تقييمات أثر بيئي مشـ
ضـع   وكذلك   عدم التسـبب في الضـرر، خرقًا لالتزامات التشـاور بموجب مبدأ د ما يُع
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وأيضـــــا   إذ لا يوجد فيها  ـــــفة الإلزام بعدم التســـــبب في الضـــــرر،  الاتفاقيات الثنائية، 
 31.محدودية تطبيق القانون الدولي العرفي، وغياب سليات تحجيم ملزمة

 العوامل الفنية .4

تُعد العوامل الفنية من العوائق الرئيسـية التي تحد من فعالية تطبيق مبدأ عدم التسـبب  
تعتمـد إدارة الموارد المـائيـة العـابرة    إذ ضــــــــــــــرر في نزاعـات أنهـار دجلـة والفرات،  الفي  

تقييمـات الأثر البيئي المشــــــــــــــتركـة، والقـدرة و للحـدود على توفر البيـانـات الهيـدرولوجيـة،  
تبرزعـدة عوامـل فنيـة تعيق التعـاون  و على مواجهـة التحـديـات النـاتجـة عن تغير المنـاخ.  

بين العراق وتركيا وســوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الأضــرار التي تتعارض مع مبدأ عدم  
 وهذه العوامل هي: التسبب في ضرر.

 نقص البيانات الهيدرولوجية المشتركة   .أ

ــية هو نقص البيانات الهيدرولوجية المشــــتركة بين  إن   أحد العوامل الفنية الرئيســ
ــتنيرة بشــــــــ ن إدارة  ــوريا، مما يحد من القدرة على اتخاذ قرارات مســــــ العراق وتركيا وســــــ
الميـاه. تتطلـب إدارة الأنهـار العـابرة للحـدود تبـادلًا مســــــــــــــتمرًا للمعلومـات حول تـدفقـات 

ل الأمطار، وهو ما يُعد شـرطًا أسـاسـيًا لتطبيق مبدأ المياه، مسـتويات الخزانات، وهطو 
في حوض دجلة والفرات، لا توجد سلية رســــــــــمية لتبادل  و عدم التســــــــــبب في ضــــــــــرر. 
تعتمد تركيا على بياناتها الخا ـــــــــــــة دون مشـــــــــــــاركتها    إذ البيانات بين الدول الث ل، 

ركيا لا توفر بشـــجل منهجي مع العراق. على ســـبيل المثال، تشـــير الدراســـات إلى أن ت
بيانات دقيقة عن كميات المياه المطلقة من ســد إليســو، مما يجعل من الصــعب على  
العراق التخطي  لتوزيع الميـــاه في محـــافظـــات الجنوب. هـــذا النقص يؤدي إلى عـــدم  
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القدرة على التنبؤ بالتدفقات الموســمية، مما يزيد من الأضــرار البيئية والاقتصــادية في 
 32العراق، مثل جفاف الأهوار.

 غياب تقييمات الأثر البيئي المشتركة  .ب 

مبدأ عدم التســــبب في ضــــرر يُلزم الدول بإجراء تقييمات ليثار البيئية لمشــــاريعها إن 
في حالة ســـد إليســـو، لم تجرِ  ، و على دول المصـــب قبل تنفيذ مشـــاريع الســـدود الكبرى 

تركيا تقييمات مشتركة مع العراق، مما أدى إلى أضرار بيئية كبيرة، مثل تقلص تدفق 
تشــــــــــير الدراســــــــــات إلى أن الأهوار، و نهر الفرات وجفاف الأهوار في جنوب العراق. 

ــجو، فقدت حوالي  ــاحتها بين عامي    %60التي تُعد تراثًا عالميًا وفقًا لليونســـــــــ من مســـــــــ
بســـــــــــــبب نقص المياه. هذا الغياب يُعتبر خرقًا لالتزامات التشـــــــــــــاور    2024و  2010

 .33حدود.بموجب القانون الدولي العرفي، الذي يُلزم الدول بتقييم ا ثار عبر ال
 ت ثير تغير المناخ على إدارة المياه   .ج

يُعد تغير المناخ عامً  فنيًا سخر يزيد من تعقيد تطبيق مبدأ عدم التســـبب في ضـــرر. 
تؤدي التقلبات في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى تقليص تدفقات الأنهار  
في حوض دجلة والفرات، مما يتطلب تنســــــــــيقًا دقيقًا بين الدول لإدارة الموارد المائية.  

الدراســــــــــــات إلى أن هطول الأمطار في حوض الفرات   على ســــــــــــبيل المثال، تشــــــــــــير
خ ل العقد الماضـــي، مما زاد من الضـــغ  على الموارد المائية    %20انخف  بنســـبة  

المتاحة. في تل هذه الظروف، يصــبح من الصــعب على العراق التخطي  لاســتخدام  
قتصــادية  المياه دون بيانات دقيقة من تركيا وســوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الأضــرار الا

 34.والبيئية
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 الفرع الثاني 
الفجوات القانونية والعملية في تطبيق مبدأ عدم التسبب في ضرر: تحديات  

 التعاون الإقليمي في إدارة مياه دجلة والفرات
يواجه تطبيق مبدأ عدم التســــــــــبب في ضــــــــــرر في نزاعات دجلة والفرات فجوات  

قـانونيـة وعمليـة كبيرة تعيق حمـايـة حقوق العراق المـائيـة. أن غيـاب اتفـاقيـات إقليميـة 
ــوريا، ومحدودية سليات الإنفاذ الدولية، ــديق   ملزمة بين العراق وتركيا وســـــــــ وعدم تصـــــــــ

ــتخدام المجاري المائية الدولية لاغراض غير   تركيا على الاتفاقية الأمم المتحدة ل ســـــــ
ــنة  ــافة إلى ذلك، غموض   1997الم حية لســــ ــعفان إلزامية القانون الدولي. إضــــ يضــــ

تعريف "الضــــــــــــــرر الكبير" يعرقـل إثبـات الانتهـاكـات القـانونيـة. هـذه الفجوات القـانونيـة  
ة المياه.  نشـاء هيئات مشـتركة لإدار و تتفاقم بسـبب التوترات السـياسـية وضـع  التنسـيق  

الث ثية بسـبب عدم الاسـتقرار في سـوريا    2024على سـبيل المثال، فشـلت مفاوضـات  
ــتركة.   ــية  و ورف  تركيا الالتزام بآليات مشـــ ــد هذه الفجوات تعزيز الدبلوماســـ يتطلب ســـ

المائية، وتفعيل دور المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لدعم إنشـاء  
 إطار تعاوني يضمن الشفافية وتبادل البيانات.

 الفجوات القانونية في تطبيق مبدأ عدم التسبب في ضرر .1
ــرر وهذه الفجوات  ــبب في الضــــ توجد فجوات قانونية عديدة في تطبيق مبدأ عدم التســــ

 هي:
 1997عدم تصديق تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة للمياه   أ

تُعـد اتفـاقيـة الأمم المتحـدة لاســــــــــــــتخـدام المجـاري المـائيـة الـدوليـة لأغراض غير   
الإطار القانوني الرئيســــــــــــــي لتنظيم إدارة الأنهار العابرة للحدود.   1997الم حة لعام 
على وجوب اتخـاذ الـدول التـدابير ال زمـة لمنع إلحـاق ضــــــــــــــرر كبير    7تنص المـادة  
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بدول المجرى المائي الأخرى، مع الت كيد على التشـــاور المســـبق. ومع ذلك، فإن عدم  
ــديق تركيا على هذه الاتفاقية يشــــــجل فجوة قانونية كبيرة. هذا الرف  يتيح لتركيا   تصــــ

ــاريع تنموية ، دون الالتزام بإجراء تقييمات  عم قة على نهري دجلة والفرات   تنفيذ مشـــــــ
ونتيجة   .ضررالأثر بيئي مشتركة مع العراق، مما يتعارض مع مبدأ عدم التسبب في  

ــع  موقفه  ــغ  على تركيا، مما يضـــــــ لذلك، تُحرم العراق من أداة قانونية ملزمة للضـــــــ
 35التفاوضي في المحافل الدولية.

 غياب اتفاقيات إقليمية ملزمة  ب 
على عجا أحواض مائية أخرى، مثل حوض نهر النيل الذي شـــــــــــهد إنشـــــــــــاء مبادرة  

، يفتقر حوض دجلــة والفرات إلى اتفــاقيــات إقليميــة ملزمــة 1999حوض النيــل عــام  
الاتفاقيات الثنائية الموجودة، مثل إن تنظم توزيع المياه بين العراق وتركيا وســــــــــــــوريا.  

متر مجعب في الثانية    500بين تركيا وســــوريا الذي يضــــمن تدفق   1987بروتوكول 
ــة   ــل مع العراق، تفتقر إلى الإلزاميـ من نهر الفرات إلى ســــــــــــــوريـــا، وبروتوكول ممـــاثـ
سـو  القانونية وسليات الإنفاذ. هذه الاتفاقيات غالبًا ما تُنتهك، خا ـة بعد تشـغيل سـد إلي

غياب إطار إقليمي مشـــــــــــترف يعيق تطبيق مبدأ عدم التســـــــــــبب في و ن .  2019عام  
 36، حيق لا توجد سليات لضمان الالتزام أو حل النزاعات.ضرر
 ضع  سليات الإنفاذ الدولية ج

الـة حتى في وجود مبـادئ القـانون الـدولي العرفي، يحـد   إن غيـاب سليـات إنفـاذ دوليـة فعـن
ناغيمارو   -من تطبيق مبدأ عدم التسـبب في ضـرر. على عجا قضـية غابتشـيجوفو

في نزاعـات دجلــة و ، التي اســــــــــــــتفــادت من تـدخـل محجمــة العــدل الـدوليــة،  37ق1997ر
والفرات لا يوجــد إطــار تحجيمي ملزم. هــذا الضــــــــــــــع  يتيح لتركيــا تجــاهــل التزامــات  
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التشــــــــــــــاور المســــــــــــــبق. كما أن اللجوء إلى محجمة العدل الدولية يتطلب موافقة جميع   
  38.الأطراف، وهو أمر غير مرجح نظرًا لموق  تركيا الراف  لتدويل النزاع

 . غموض تعريف "الضرر الكبير" د 
يُعد غموض تعريف "الضــــرر الكبير" في القانون الدولي، وبالأخص في اتفاقية الأمم  

، فجوة 1997المتحدة لاســــتخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير الم حة لعام  
قانونية رئيســية تعيق تطبيق مبدأ عدم التســبب في ضــرر، خا ــة في نزاعات الموارد 

هـذا الغموض يتيح لتركيــا التهرب   ت دجلــة والفرات.المــائيــة العــابرة للحــدود مثــل نزاعـا
مثل جفاف الأهوار وتراجع الإنتاج الزراعي  التي تسببها،    الأضرارمن المسؤولية عن  

في العراق. يتطلــب معــالجــة هــذه الفجوة تطوير معــايير واضــــــــــــــحــة، وتعزيز التعــاون  
ــائية   ــوابق القضــ ــتفادة من الســ ــرر الإقليمي، والاســ ــح لمفهوم الضــ ــع تعريف واضــ لوضــ

الأمم المتحـدة لاســــــــــــــتخـدام المجـاري المـائيـة الـدوليـة لأغراض غير  إن اتفـاقيـة .  الكبير
ا أو معــايير واضــــــــــــــحــة لتحــديــد متى يُعتبر   1997الم حــة لعــام   ا دقيقــً لا تقــدم تعريفــً
هذا الغموض يُضــع  قدرة دول المصــب، مثل العراق، على إثبات  إن الضــرر كبيرًا.  

انتهــاكــات دول المنبع، مثــل تركيــا، ويُعقــد المطــالبــات القــانونيــة في النزاعــات المــائيــة.  
غيــاب    إذ أن، يبرز هــذا الغموض كتحــدٍ كبير،  في ســــــــــــــيــاق نزاعــات دجلــة والفرات و 

وان مصــــــــطلح الضــــــــرر   معايير محددة يتيح لتركيا التهرب من المســــــــؤولية القانونية.
ا الكبير في القـانون الـدولي   ا وغير محـدد، ممـا يترف مجـالًا واســــــــــــــعـً ا عـامـً مصــــــــــــــطلحـً

ــير.  ــتخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير  و ن اتفاقية  للتفســـ الأمم المتحدة لاســـ
، تشـير إلى "الضـرر الكبير" كضـرر يتجاوز مجرد 7، في المادة 1997الم حة لعام  

الإزعاج البســي ، لكنها لا توضــح الحد الأدنى للضــرر أو المعايير الكمية أو النوعية  
 تحـدد الاتفـاقيـة ما إذا كان  التي يمجن اســــــــــــــتخـدامهـا لتقييمـه. على ســــــــــــــبيـل المثـال، لا
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الضــــــــــــــرر يُقـا  بتـ ثيره الاقتصــــــــــــــادي رمثـل تراجع الإنتـاج الزراعيق، أو البيئي رمثل  
تدهور النظم الإيجولوجيةق، أو الاجتماعي رمثل تهجير الســــجانق. هذا الغموض يُعقد  

يمجن لدول المنبع، مثل تركيا، الادعاء   إذ عملية إثبات الضـــــرر في المحافل الدولية،  
ــتوى "الكبير"، مما  ــل إلى مســـــ ــاتها المائية لا تصـــــ ــياســـــ ــرار الناتجة عن ســـــ ب ن الأضـــــ

  39.يُضع  موق  دول المصب مثل العراق
 الفجوات العملية في تطبيق مبدأ عدم التسبب في ضرر .2

هناف فجوات عملية عديدة في تطبيق مبدأ عدم التسبب في الضرر وهذه الفجوات  
 هي:  
 ضع  التعاون الإقليمي  .أ

يُعد غياب التعاون الإقليمي بين العراق وتركيا وســــوريا عائقًا رئيســــيًا أمام تطبيق مبدأ 
التوترات الســــــياســــــية، مثل الخ فات حول العمليات ومنها  عدم التســــــبب في ضــــــرر.  

العسـجرية التركية في شـمال العراق، جعلت التعاون المائي رهينة الأجندات السـياسـية.  
في   2009على ســــبيل المثال، فشــــل مجلا التعاون الاســــتراتيجي بين العراق وتركيا  
أعاق    2011  تحقيق تقدم في قضـــــــايا المياه. كما أن عدم الاســـــــتقرار في ســـــــوريا منذ 

هذا الوضـع يحول دون إنشـاء   .المفاوضـات الث ثية، بسـبب الوضـع السـياسـي السـوري 
 40هيئة مشتركة لإدارة المياه.

 نقص سليات تبادل البيانات الهيدرولوجية .ب 
ــتمرًا للمعلومات حول تدفقات المياه. ومع ذلك،  تتطلب إدارة الموارد المائية تبادلًا مســـــ

تركيا لا توفر إن لا توجد سلية رســــــــــــمية لتبادل البيانات بين العراق وتركيا وســــــــــــوريا. 
ــو، مما يعيق تخطي  العراق  ــد إليســـــــــ بيانات دقيقة عن كميات المياه المطلقة من ســـــــــ
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لتوزيع المياه. هذا النقص يعيق تطبيق مبدأ عدم التســـــبب في ضـــــرر، حيق لا يمجن   
 41تقييم ت ثير السدود بدقة.

 محدودية الدعم الدولي .ج
جهود المنظمـات الـدوليـة، مثـل برنـامج الأمم المتحـدة للبيئـة واليونســــــــــــــجو، تواجـه  

اقترح إنشـــــــــــاء لجنة مشـــــــــــتركة    2025الأمم المتحدة للبيئة عام    فبرنامجقيودًا عملية.  
لإدارة مياه دجلة والفرات، لكن هذا الاقتراح لم يُترجم إلى واقع بســـــــــــبب نقص التمويل  

ــجو لعام  ــلت مبادرة اليونســـــ ــبب    2024ورف  تركيا. كما فشـــــ لإنقاذ أهوار العراق بســـــ
 42غياب التعاون الإقليمي.

 الخاتمة
إن تطبيق مبـدأ عدم التســــــــــــــبـب في ضــــــــــــــرر في نزاعات دجلـة والفرات يتطلـب جهودًا 
مشــــــــــــتركة تشــــــــــــمل تعزيز التعاون الإقليمي، وتفعيل الأطر القانونية الدولية، وتطوير  

من خ ل تنفيذ هذه و سليات فنية وســــــــياســــــــية لضــــــــمان توزيع عادل ومســــــــتدام للمياه.  
التو ـيات، يمجن للعراق تحسـين موقفه التفاوضـي وحماية حقوقه المائية، مما يسـاهم  

 .في تحقيق الأمن المائي والبيئي في المنطقة
 الاستنتاجات

ركيزة أساسية في القانون الدولي لإدارة   ،يُعد مبدأ عدم التسبب في ضرر .1
الموارد المائية العابرة للحدود، كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري  

. ومع ذلك، فإن تطبيقه في  1997المائية الدولية لأغراض غير الم حة لعام 
"الضرر  نزاعات دجلة والفرات يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب التعريف الدقيق لـ

الكبير"، وعدم تصديق دول المنبع مثل تركيا على الاتفاقية، وضع  سليات الإنفاذ  
 الدولية.
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تُشجل مشاريع السدود التركية، مثل سد إليسو ضمن مشروع جنوب شرق   .2
الأناضول، تهديدًا مباشرًا للأمن المائي والبيئي في العراق. فقد تسببت هذه المشاريع 
في تقليص تدفقات المياه بنسبة كبيرة، مما أدى إلى جفاف الأهوار الجنوبية، وتراجع 

ي، في انتهاف واضح لمبدأ عدم التسبب في  الإنتاج الزراعي، وتهديد الأمن الغذائ
 ضرر.
يعاني حوض دجلة والفرات من غياب اتفاقيات إقليمية ملزمة تنظم توزيع   .3

الاتفاقيات الثنائية الموجودة، مثل بروتوكول  و ن المياه بين العراق وتركيا وسوريا.
، تفتقر إلى الإلزامية القانونية وسليات الإنفاذ، مما يضع  قدرة العراق على  1987

 حماية حقوقه المائية. 
تعيق التوترات السياسية بين العراق وتركيا وسوريا، إلى جانب الأولويات   .4

الاقتصادية المتعارضة، التعاون الإقليمي. فتركيا تعطي الأولوية لمصالحها التنموية،  
بينما يعاني العراق وسوريا من ضع  البنية التحتية والموارد، مما يحد من قدرتهما 

 على التفاوض بفعالية. 
نقص البيانات الهيدرولوجية المشتركة، وغياب تقييمات الأثر البيئي   .5

المشتركة، وت ثيرات تغير المناخ، تُعد عوائق فنية رئيسية تعيق تطبيق مبدأ عدم  
التسبب في ضرر. هذه العوامل تجعل من الصعب تقييم الأضرار الناتجة عن  

 سياسات دول المنبع بدقة.
على الرغم من جهود المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة   .6

واليونسجو في تعزيز التعاون الإقليمي، إلا أن هذه الجهود تواجه قيودًا بسبب نقص  
التمويل، ورف  تركيا للتدخل الدولي، وغياب الإرادة السياسية لإنشاء هيئات 

 مشتركة.
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 التوصيات 
ــية المائية .1 ــية . وذلك من خ ل تعزيز الدبلوماسـ وذلك تكثيف جهوده الدبلوماسـ
إشــــراف أطراف محايدة، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لتســــهيل الحوار مع  ب

تشــــــجيع إجراء مفاوضــــــات ث ثية دورية للو ــــــول إلى اتفاق شــــــامل  و   تركيا وســــــوريا.
ــتفادة من تجارب ناجحة مثل مبادرة حوض  ــمن توزيعًا عادلًا للمياه، مع الاســـــــــــ يضـــــــــــ

 النيل.
ــوريا لإدارة مياه دجلة والفرات،  .2 ــم العراق وتركيا وســ إنشــــاء لجنة مشــــتركة تضــ

تعمــل على تبــادل البيــانــات الهيــدرولوجيــة، ومراقبــة التــدفقــات، و جراء تقييمــات الأثر  
تطوير سليات ملزمة لضــمان الالتزام بالاتفاقيات، مع دعم فني من  و   البيئي المشــتركة.

 منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ــمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه   .3 من    1997الضــــــــغ  على تركيا ل نضــــــ

خ ل المحافل الدولية، مع الاســتناد إلى الســوابق القضــائية مثل قضــية مطاحن اللب  
 على نهر أوروغواي.

تطوير معايير واضـــــحة لتعريف "الضـــــرر الكبير" بالتعاون مع اللجنة الدولية  .4
 للقانون، لتسهيل إثبات الانتهاكات القانونية في النزاعات المائية.

دعم مبــادرات اليونســــــــــــــجو لإنقــاذ الأهوار الجنوبيــة من خ ل توفير التمويــل   .5
 ال زم و شراف تركيا في برامج تبادل المعرفة.

إط ق حم ت إع ميـة دوليـة لتســــــــــــــلي  الضــــــــــــــوء على الأضــــــــــــــرار البيئيـة   .6
والاجتماعية الناتجة عن ســياســات دول المنبع، للضــغ  على تركيا لتعديل ســياســاتها  

 المائية.
تنظيم مؤتمرات دولية لمناقشـــة قضـــايا المياه العابرة للحدود، مع التركيز على   .7

 تجربة العراق كدراسة حالة
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